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 الحمد لله ،  

                                                                                                الجمهوريةّ التوّنسية

 وزارة العدل

 محكمة التعقيب 

 65663 :القرار عدد

 2019 / 12 / 04 :هتاريخ

 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي

 

 نسالمحامي بتو ب. ه الأستاذ من طرف التعقيب المقدمبعد الإطلاع على مطلب 

 .37506تحت عدد  2018جوان  27بتاريخ 

 ـ...القاطنة ب ز ج. :في حق

 ...ـالكائن بع.  مالمعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ  ج. م -1 :ضد  

 ملرشد اوأبناؤه منها وهم  ع. موهم أرملته  ج. حالمتداخلين : ورثة المرحوم -2

 ي بتونس.المحام ع. مينوبهم الأستاذ  ب. لمن المرأة  ث.الراشدة  وابنته وخ. ون.

 2017نوفمبر  21 الصادر بتاريخ 96854عدد  مدنيال الاستئنافيطعنا في القرار 

 لعرضيي واصلالأ الاستئنافينبقبول  انهائيوالقاضي  تونسبمحكمة الإستئناف  عن

يل والقضاء مجددا ببطلان كتب التوك الابتدائيبنقض الحكم  صلوفي الأ شكلا

 كبطلان عقد البيع المعرف 2005ديسمبر  29و 28المعرف عليه بالإمضاء في 

ن مببلدية جبل جلود وإعفاء المتداخلين  2005ديسمبر  29عليه بالإمضاء في 

يها الخطية وإرجاع معلومها إليهم وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عل

ئناف د لقاء أجرة محاماة معدلة ورفض الإست400المتداخلين بوتغريمها لفائدة 

 العرضي موضوعا.

ف  ذتنفيبواسطة عدل ال موبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده

مة والمقدمة لكتابة المحك 2018جويلية  26 بتاريخ 3850عدد  احسب محضره ح.

ءات ون فيه وعلى جميع الإجراوعلى نسخة الحكم المطع 2018جويلية  26 بتاريخ

 من م م م ت. 185والوثائق المقدمة حسب مقتضيات الفصل 

قبول  إلى وبعد الإطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية

  مع الحجز.أصلاورفضه  مطلب التعقيب شكلا

 لي:بما يوبعد الإطلاع على أوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح علنا 

 من حيث الشكل:
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ل الفص أحكاموصيغه القانونية طبق  شكلياتهمطلب التعقيب جميع  استوفىحيث 

 وما بعده من م م م ت مما يتجه قبوله من هذه الناحية. 175

 :صلمن حيث الأ

 اميها قيعل ىانبنحيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والأوراق التي 

م ضده الحالين محله المتداخلين ورثته بالطور الثاني المعقب صلفي الأ يالمدع

طلوبة وأحاط هو صحبة شقيقته الم 2011أن والدته توفيت سنة  اضعارثانيا الآن 

وفمبر ن 10 وبتاريخـ... المعقبة الآن بإرثها المتمثل في العقار الكائن ب صلفي الأ

 أن راعتباالمذكور على  تولت المطلوبة التنبيه عليه بالخروج من العقار 2011

ء الإمضايه بوالدتها تولت قبل وفاتها التفويت لها فيه بمقتضى عقد البيع المعرف عل

وبة وذلك بموجب توكيل تولت المطل 2005ديسمبر  29ببلدية باب سويقة بتاريخ 

على أساسه التفويت بنفسها ولنفسها في محل السكنى موضوع النزاع وطلب 

ا لدتهبيع المبرم بين المطلوبة بوصفها معاقدة في حق واالقضاء ببطلان عقد ال

 549الفصل  حكامفي حق نفسها بوصفها مشترية تطبيقا لأبوصفها بائعة ومعاقدة 

 د لقاء أتعاب تقاضي وأجرة محاماة.500من م إ ع وتغريمها بمبلغ 

 6607 حكمها عددالمحكمة الإبتدائية  الإجراءات القانونية أصدرت استيفاءوبعد 

ة ية وإبقاء مصاريفها القانونيصلبرفض الدعوى الأ 2015أكتوبر  27 بتاريخ

عى لمدبتغريم ا صلمحمولة على القائم بها وقبول الدعوى المعارضة شكلا وفي الأ

 د لقاء أتعاب تقاضي وأجرة محاماة.300لفائدة المطلوبة ب 

ول دون بالتوكيل لا يحأن عدم إدلاءه  إلى استنادا صلالمطلوب في الأ هستأنففا

س من م إ ع ولي 549الفصل  أحكامالحكم ببطلان العقد لأن الطعن مؤسس على 

هي  صلمخالفة صلاحيات الممنوحة بموجب التوكيل وعلى أن المطلوبة في الأ

رق خالمطالبة بالإدلاء به لأنها تستمد صفتها منه وعلى أن الطعن تأسس على 

ل الفص أحكامالوكيل لحدود وكالته وعلى مخالفة الوكيل للقانون وليس على تجاوز 

ي فمن م إ ع لأن التوكيل المفوض ومهما أطلقت صلاحياته ليس له الحق  1120

ديد والقضاء من ج الابتدائيالتفويت العقاري إلا بنص صريح وطلب نقض الحكم 

 .الافتتاحيةطبق العريضة 

دد عجة الثانية حكمها الإجراءات القانونية أصدرت محكمة الدر استيفاءوبعد 

 كيفما يتضح من نصه المضمن أعلاه. 96857

 :ما يلي عليه ةيناع ابواسطة نائبه ةه الطاعنتفتعقب

 مخالفة القانون: :ولالأ المطعن
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لاء بمقولة أن المحكمة أصدرت حكما تحضيريا بمطالبة مورث المعقب ضدهم الإد

ة انونيعلى نسخة غير ق فاعتمدتبنسخة قانونية من كتب التوكيل ولم يقع تنفيذه 

ونية قان بدعوى أن التنازع لم يتعلق بصحة التوكيل أو ما تضمنه وإن النسخ الغير

 كمة.من قبل المح اعتمادهامن الممكن تغييرها بالحذف منها وبالتالي لا يمكن 

 المطعن الثاني: تحريف الوقائع:

 ة علىعامة ووكالة خاص أن كتب الوكالة تضمن وكالة اعتبرتبمقولة أن المحكمة 

 البيع م عقدالتوكيل لإبرا أستعملالخصام مع أن الأمر لا يتعلق بتاتا بالخصام وقد 

 قبيل التوكيل المذكور للخصام وهو ما يعد من استعمالفقط ولم تتولى المعقبة 

 تحريف الوقائع.

ن المطعون فيه بدو الاستئنافي ونقض القرار أصلاوطلب قبول مطلب التعقيب 

 إحالة.

 ا أنعلى مستندات التعقيب ملاحظ م ع. الأستاذ موحيث رد نائب المعقب ضده

 لمضافةنسخة التوكيل ا اعتمدتوإن المحكمة أصابت لما المطعن الأول جاء مبهما 

ن عتنع ية في حوزة المعقبة ولا يمكنها أن تمصلخاصة وأن التوكيل في نسخته الأ

لم  داعيتقديم المعقب ضدهم لنسخة قانونية منه وإن طرفي الت إضافته وتحتج بعدم

يل الدل بخصوصه ولم تقم احترازيتنازعا في مضمون التوكيل ولم تقدم المعقبة أي 

دة على وجود أي تشطيب أو حذف أو تغيير به فضلا على أن النسخة تدعمت بشها

ت قائع بل سردفي ملخص التوكيل مسلمة من البلدية وإن المحكمة لم تحرف الو

ي فلقيام لقبة الوقائع على حقيقتها فقد ثبت فعلا أن التوكيل أسند توكيلا مفوضا للمع

ا مطلقحق الموكلة بجميع شؤونها الخاصة منها والعامة وتمثيلها تمثيلا تاما و

جهات وال والتصرف في حقها والقيام في حقها بجميع الدعاوى وتمثيلها لدى المحاكم

صام الخ ة وتكليف من تراه صالحا للدفاع عنها وإن التوكيل علىالإدارية والرسمي

 إن م م 1118الفصل  أحكاميجب إقامته بالحجة العادلة وهي شكلية وجوبية عملا ب

دم تلك الشكلية تجعله باطلا كما هو الشأن في قضية الحال وإن ع واختلالع 

ل يجع قد البيع لافقط لإبرام ع واستعمالهالمعقبة التوكيل في الخصام  استعمال

في  المحكمة قد حرفت الوقائع خاصة وأن التوكيل لم يتضمن إطلاق يد المعقبة

 .أصلاالتفويت في العقارات وطلب رفض مطلب التعقيب 

 المحكمة

 :مخالفة القانون المطعن المؤسس على عن
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تب من ك نسخة غير قانونية اعتمادهاحيث نعت الطاعنة على محكمة القرار المنتقد 

  .التوكيل سند الدعوى

 البةوحيث بالإطلاع على مستندات القرار المطعون فيه فقد تجاوزت المحكمة مط

عوى دمحكمة البداية المعقب ضده الإدلاء بنسخة قانونية من كتب التوكيل سند 

ي لتحضيرحكم االمادية الثابتة لتنفيذ ذلك ال بالاستحالةإبطال البيع وعلل ت قضاءها 

ن عيرا غأن الطرف الماسك للتوكيل هو المعقبة وأن المعقب ضده ليس إلا  باعتبار

شهادة ء بالالمحكمة أن الإدلا واعتبرتعلاقة الوكالة المبرمة بين والدته وشقيقته 

فيها  ازعير منالمسلمة له من البلدية تثبت مضمون التوكيل مع نسخة غير قانونية غ

ا قانونالنظر في القضية وكان تعليلها مؤسسا واقعا و ةاصللمومن الطرفين يكفي 

 من م إ ع على أن نسخ الحجج 470وله سند صحيح من القانون فقد نص الفصل 

حاكم دى ملها إذا أقر بها الخصم وطالما لم تنازع المعقبة في التوكيل أصلتعتبر ك

 نها بصحته.الموضوع يعتبر ذلك إقرارا م

 وحيث أضحى المطعن الراهن غير متجه وتعين رد ه.

 المؤسس على تحريف الوقائع: عن المطعن

تعلق يلا  كونهنعت الطاعنة على محكمة القرار المنتقد تحريفها لوقائع النزاع  حيث

 لمحاكمالدى  المعقبة مطلقا في تمثيل الموكلة الذي لم تستعملهبالتوكيل على الخصام 

 الإبطال.دعوى البيع موضوع فقط في إبرام  استعملتهبل 

رمى محكمة القرار المنتقد أن م استخلصتهاحيث ثبت من مظروفات الملف كيفما 

 عليه للدعوى على عقد البيع المعرف الافتتاحيةالإبطال كان مقتصرا بالعريضة 

ي من م إ ع الذ 549لمقتضيات الفصل  استنادا 2005ديسمبر  29بالإمضاء في 

طة يحجر على شخص الوكيل التعاقد مع نفسه ولو بواسطة سواء كانت هذه الواس

 من م إ ع أو من غيرهم ثم شمل بموجب 570ضمن الأشخاص المشمولين بالفصل 

 29و 28التوسع في الطلبات منذ الطور الأول التوكيل المعرف بالإمضاء عليه في 

وب من م إ ع لوج 1120و 1118الفصلين  أحكامبناءا على مخالفة  2005ديسمبر 

 طلقتأتحرير التوكيل على الخصام بالحجة العادلة وأن يد الوكيل المفوض مهما 

 ل.فليس له الحق في بيع عقار إلا بالتنصيص على ذلك صراحة صلب كتب التوكي

ديسمبر  29و 28بالإطلاع على كتب التوكيل المعرف عليه بالإمضاء في  وحيث

القيام  صلاحيةللمعقبة  دأسن ضمن فرعي وكالة الأول توكيل عامت ثبت أنه 2005

بجميع شؤون الموكلة الخاصة منها والعامة وتمثيلها تمثيلا تاما ومطلقا والتصرف 

في حقها والقيام بجميع إجراءات البيع والقبض والإبراء والإمضاء على جميع 
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خاص  الفرع الثاني توكيلو ،الكتائب والكتائب التكميلية وعقود المقاسمة والإبراء

على الخصام بتمثيل الموكلة لدى المحاكم والجهات الإدارية والرسمية وغير 

 صحأن التوكيل على الخصام لا ي إلى انتهتلما ، وإن محكمة القرار المنتقد الرسمية

 1118وفقا لمقتضيات الفصل شكلية وجوبية بأن ينعقد بالحجة العادلة  باستيفاءإلا 

قضاءها ببطلان التوكيل نتيجة لذلك الخلل له  يجعلومن م إ ع كانت على صواب 

فمناط الإبطال وفقا  ،سند صحيح من القانون بالنسبة لفرع التوكيل على الخصام فقط

للسند القانوني المعتمد من المحكمة ينطبق وينحصر فقط على التوكيل الخاص على 

لا يجيز للمحكمة تطبيق جزاء تخلف كيل التوفرعي  استقلاليةضرورة أن  الخصام

على الفرع الآخر الذي لا وسحب آثاره القانونية فرع في شرط شكلي وجوبي 

متعلق فقط حكم إبطال التوكيل  مناط بالتالي يكونل يستوجب فيه تلك الشكلية

 بالتوكيل على الخصام.

فإن  2005ديسمبر  29المعرف بالإمضاء عليه في  بخصوص عقد البيعوحيث 

الذي  عمن م إ  549الفصل  حكاملأ استنادامحكمة القرار المنتقد  قضت بإبطاله 

 وإن قضائها على النحو حجر على شخص الوكيل التعاقد مع نفسه ولو بواسطة

ا أن من قر قاعدة عامة مؤداهتالمعتمد  549الفصل  أحكامقانونا فالمذكور مؤسسا 

 له حق التصرف بالنيابة عن غيره ليس له أن يعقد في حق منوبه لنفسه ولو

مع  لوكيلتعاقد ا إلىيقوم على قرينة أن إرادة الموكل لا ترمي بواسطة، فالتحجير 

ع، بين مصلحة الوكيل كمشتري ومصلحة موكله كبائنفسه لما في ذلك من تعارض 

الذي  الوكيللة فيل مع نفسه يتنافى مع الطبيعة القانونية لعقد الوكاكما أن تعاقد الوك

ل إلا لموكاتعاقد مع نفسه يكون قد تعدى حدود الوكالة ولا يكون عمله نافذا في حق 

السند  هذا اعتماد أن ، إلامدني 1115و 1119و 449الفصول  أحكامإذا أقره عملا ب

ل ون فيه عدم سحب جزاء الإبطاالقانوني كان يفرض على محكمة القرار المطع

ن أبالنسبة لفرع التوكيل الخاص على الخصام على فرع التوكيل العام طالما 

 ندهاليبقى س شكلية الإشهاد، ومن جهة ثانية قانونا لا يفترضالتوكيل بالبيع 

لتثبت  عمن م إ  549الفصل  أحكامقائما لتطبيق  تعاقدي )فرع التوكيل العام (ال

بين  تفرق لم، فالمحكمة والحالة تلك لنفسهابموجبه صفة الوكيلة وقيامها بالتعاقد 

ي يحا فالمضمنة بالتوكيل ولم توضح مدى بقاء ما كان منها صح الالتزاماتأنواع 

 ولا هالمراد إبطالوثيق بالبيع  ارتباطبعض أجزائه وخاصة منه الجزء الذي له 

 .الخصام علاقة له مطلقا بالتوكيل على
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ل محكمة القرار المنتقد تكون قد أسست قضائها بإبطال فرع التوكي وحيث أن

بت ثا أصلما له بعقد البيع على سند صحيح من القانون والخاص على الخصام  و

فرقة تمن غير ا لما سحبت جزاء الإبطال على كتب التوكيل برمته إلا أنه بالملف

كمها لسلامة ح مسألة ضرورية وحاسمةها الفصل بين رغم أنبين أجزاءه المستقلة 

قد  وكيلةوبصفة أشمل مؤثر على التصرفات السابقة التي تكون البإبطال عقد البيع 

ير ا يصبم لذلك الفرع من كتب التوكيل استناداأبرمتها مع الغير في حق الموكلة 

 التي في جوهرهاوقائع ال بتحريفقضائها بخصوص فرع التوكيل العام متسما 

من  549صل الف حكامبمخالفة عقد البيع المبرم من الوكيلة لنفسها لأ تعلقت اهاومرم

 .م إ ع

ة شكليمحكمة القرار المنتقد على غياب وقفت وطالما  وحيث والحالة ما تقدم

 معقبةالتعاقد  ثبوتالوجوبية في فرع التوكيل الخاص على الخصام وعلى  الإشهاد

ون دعام المثار في شمول الإبطال لفرع التوكيل ال وجاهة المطعنتنحصر  مع نفسها

 .لفرعلك احدود ذوتعين بالتالي التصريح بقبوله في  باقي أجزاء الحكم المطعون فيه

 ولهذه الأسباب
 ونقض القرار المطعون فيه أصلاقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و

اء وإعف بهيئة أخرىمجددا  لنظر فيهالوإحالة القضية على محكمة الإستئناف بتونس 

 الطاعنة من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليها.

نية عن الدائرة المد 2019/  ديسمبر/  04وصدر هذا القرار بحجرة الشورى في 

ن لسيدتياتين الواحدة والعشرون المتألفة من رئيستها السيدة آية بن ملوكة والمستشار

دعى العام السيد مصطفى العجيمي سامية القطاري وسلوى سلامة بمحضر الم

 ومساعدة كاتب الجلسة السيد أحمد عبيد./.

 وحرر في تاريخه 
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